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 21/09/2016قرار بتاریخ  1145660ملف رقم 

  ضد النیابة العامة) م. ب(قضیة 

  

  ظروف مشددة: الموضـوع

 -عود - وضع للبیع بطریقة غیر مشروعة - مخدرات :الأساسیةالكلمات 
 .جنایة

، 18 –04مѧѧѧن القѧѧѧانون رقѧѧѧم  27و 17/1: المادتѧѧѧان :المرجѧѧѧع القѧѧѧانوني
وقمѧѧع الإسѧѧتعمال  المتعلѧѧق بالوقایѧѧة مѧѧن المخѧѧدرات والمѧѧؤثرات العقلیѧѧة

   .والإتجار غیر المشروعین بھا

  

تصبح جنحة الوضع للبیع بطریقة غیر : المبــدأ
 .مشروعة لمواد مخدرة، جنایة باقترانھا بظرف العود

  

 إن المحكمـة العـلــیا
بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 

  .المكتوبة وإلى المحامي العام في طلباتھ
رف المتھم ــوع من طــطلاع على الطعن بالنقض المرفبعد الا

عن محكمة  30/11/2015الحكم الصادر بتاریخ  ضد) م. ب(
بجنحة ) م. ب(الجنایات لمجلس قضاء الشلف القاضي بإدانة المتھم 

وضع للبیع بطریقة غیر مشروعة مواد مخدرة ومعاقبتھ بعشرین 
كما حكمت علیھ بالحجر القانوني خلال العقوبة  ،سنة سجنا )20(

 05الأصلیة وحرمانھ من ممارسة حقوقھ المدنیة والوطنیة لمدة 
  .سنوات من إنقضاء العقوبة أو الإفراج عنھ
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  .حیث أن الطعن إستوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول شكلا

حیث أن المحامي العام لدى المحكمة العلیا قدم طلباتھ الكتابیة 
  .الرامیة إلى رفض الطعن

محامیتھ حیث أن المتھم الطاعن المباشر الخصام بواسطة 
 )03(ثلاثة الأستاذة عبد الصمد ھني حوریة أودع مذكرة ضمنھا 

  .أوجھ للنقض
  ،مأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات: الوجھ الأول
  ،عدم تنبیھ المتھم بحق الرد :الفرع الأول

بدعـوى أن محضر المرافعات لم یذكر أن الرئیس نبھ العارض 
  .بحق رد المحلفین

  ،عدم ذكر أسماء المحلفین في محضر المرافعات :لفرع الثانيا
مفاده أن محضر المرافعات جاء خالیا من ذكر إسم المحلفین 

  .الذین أسفرت علیھما عملیة القرعة
  :عن الوجھ بفرعیھ لتكاملھما

حیث یتبین بالرجوع إلى محضر إقتراع محلفي الحكم أنھ أشار 
من قانون  288المادة أن الرئیس أخبر المتھم بحق الرد الذي تخولھ "

كما أشار أنھ تم تشكیل محلفي الحكم من  ،الإجراءات الجزائیة
  .وناس محمد - عباس محمد: السادة

كما أن الحكم الجنائي محل الطعن ذكر إسم المحلفین في مقدمتھ 
  .ضمن تشكیل المحكمة

من قانون الإجراءات الجزائیة  315علاوة على ھذا إن المادة 
تنص على إفتراض إستیفاء الإجراءات الشكلیة لعقد محكمة 
الجنایات ولا ینقض ھذا الإفتراض إلا بتضمین في المحضر أو 

  .الحكم أو في إشھاد یفھم منھ صراحة وجود نقض
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  ،المستمد من مخالفة القانون والخطأ في تطبیقھ: الوجھ الثاني

من  17/3أسست إدانة العارض على المادة بدعـوى أن المحكمة 
  .الظرف المشدد الغیر المحال بھ 04/18قانون 

حیث یستشف بالرجوع إلى الحكم الجنائي المطعون فیھ و ورقة 
الأسئلة الملحقة بھ أن المحكمة لم تطرح سؤالا خاصا بالظرف 
التشدید المتمثل في قیامھ بواقعة وضع للبیع مواد مخدرة بطریقة 

ل ــھ من أجــة فأدانتـة منظمــروعة في إطار جماعة إجرامیغیر مش
قیامھ بطریقة غیر مشروعة بوضع مواد مخدرة للبیع مع توافر  "

  .دون الظرف المشدد" عنصر العود 

  ،المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :الوجـــھ الثالث
 بدل من" سجنا"سنة  20مفاده أن المحكمة نطقت بعقوبة 

  ".حبسا"

حیث یتجلى من الحكم محل الطعن أن المحكمة قضت على 
إرتكابھ واقعة وضع للبیع " سنة سجنا من أجل  20العارض بعقوبة 

طبقا " مواد مخدرة بطریقة غیر مشروعة مع توافر عنصر العود 
من قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات  27و  17/1للمادتین 

 .العقلیة

مشروعة المخدرات للبیع  حیث أن جنحة وضع بطریقة غیر
من نفس  27تصبح جنایة بإقترانھ بظرف العود وفقا لأحكام المادة 

القانون وعلیھ إن المحكمة وفقت بتطبیق صحیح القانون لما قضت 
الأمر الذي یجعل النعي في  ،سنة سجنا )20(على الطاعن بعشرین 

  .یسھذا الوجھ غیر سدید كسابقیھ مما یتعین رفض الطعن لعدم التأس
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 فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :القسم الأول -الغرفة الجنائیة  - تقضي المحكمة العلیا 

  .بقبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
  .المصاریف القضائیة على المتھم الطاعن

بـذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الأول -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا


